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  ماهيته وأحكامه في الفقه الإسلامي
  

  جواد أحمد البهادلي.  د.م
  جامعة الكوفة  -والعلوم السياسيةكلية القانون 

  
  

  المقدمة
  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

  :وبعد 
لقـدماء وصـولاً    الفقه الإستدلالي نوع إمتاز بالدقة وبعد الغور، ومسلك إتبعه ا         

 جنباً إلى جنب البحث في الروايـة وفقـه     نللحكم الشرعي وإقتفى أثرهم المتأخرو    
وحري هنا الإشارة إلى أن بحث الخلع يقف مع كلمات          . الفتوى المجردة ونحوهما    

الفقهاء موقف الباحث عن قضية جرى فيها الخلاف، وترتبت عليها ثمـرة فقهيـة              
 من تحديد مفهومه مروراً بماهيته من خلال الإسـتدلال          إبتلائية في نطاقها، منطلقاً   

بالروايات المأثورة في الباب المقصود إليها وصولاً إلى معرفة جملة من الأحكـام             
الشرعية، والفروع المترتبة عليها إستجابة للتكليف الملقى إلينا من عمـادة كليـة             

والذي يمثل الخلـع    م  ٢٠١٠القانون بغية المشاركة في مؤتمرها المنعقد في أيلول         
  .أحد محاوره الثلاثة 

  :وجاءت الإجابة للدعوة برسم منهجيته وفق المسار الآتي 
  .الخلع بين المفهوم والمشروعية : توطئة

  .صيغة الخلع وشرائطه : المطلب الأول
  .ماهية الخلع بين الطلاق والفسخ : المطلب الثاني
  .أحكام الخلع ولواحقه : المطلب الثالث

  .ملخص البحث ومصادرهخاتماً ب
  الخلع بين المفهوم والمشروعية: توطئة

١٥٥ 



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  :مفهوم الخلع : أولاً
  :الخلع لغة . ١

فقد ذهـب   . لم تتفق متون اللغة على كون الخلع بالضم والفتح على أنه النزع             
خلع الشيء يخلعه خلعاً وإختلعه كنزعه إلا أن فـي الخلـع            (: ابن منظور إلى أن   

  .)١()الخلع والنزعمهلة، وسوى بعضهم بين 
خلع إمراته وخالعها اذا إفتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفـسه وسـمي ذلـك                : (و

والإسـم  ....... الفراق خلعاً لأن االله تعالى جعل النساء لباساً للرجال، والرجال لباساً لهن             
  .)٢()من كل ذلك الخُلُع والمصدر الخَلع

 الخلع والنزع هـو وجـود المهملـة    والمستفاد من صدر كلامه أن الفارق بين    
  .وعدمها 

  .وخالفه في ذلك بعض اللغويين 
ووافقه علـى ذلـك صـاحب       . )٣(فقد ذهب المطرزي إلى أن الخلع هو النزع       

  .)٤(المجمع
وخلع ربقه الإسلام عن عنقه أي نزعها، وخلع الرجل إمرأته          : (ثم أضاف قائلاً  

وهـو  ....  عوض تبذلـه لـه       خلعاً، والخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته على       
  .)٥()إستعارة من خلع اللباس

  :الخلع في إصطلاح الفقهاء . ٢
  :ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة صياغياً وجوهرياً أذكر منها 

  .)٦()إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس.(أ
  .)٧()طلاق بعوض مقصود لازم من جهة الزوج. (ب
  .)٨()اء إزالة الزوجية بفدية من الزوجة وكراهة منها لهإنش. (ج
  .)٩()أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه إلى تسريحها. (د

  .)١٠()إزالة قيد النكاح بفدية. (هـ
  .)١١()بذل المرأة مالاً لزوجها فدية لنفسها لكراهيته. (و
ولابد أن يكون بلفظ الخلـع أو       إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة        . (ز

  .)١٢()ما في معناه
  

 
 

١٥٦



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  :تعقيب
تتفق جل التعريفات على معنى واحد، غاية الأمر بعضهم أدخل بعض الشروط            . ١

  .في التعريف دون بعض
ذكر جملة من الفقهاء أن الخلع طلاق وهو المشهور، وقال آخرون أنه فـسخ،              . ٢

  .)١٣(ابقة وغيرهموممن ذهب إلى الإتجاه الأول ذا التعريفات الس
  . )١٤( الشيخ الطوسي: وممن قال بالإتجاه الثاني

  .)١٥(وهو مختار الشهيد العاملي وابن زهرة وابن إدريس
يظهر أن المعنى بمفاده اللغوي كان معروفاً قبل ورود الشرع وقد أيد ذلـك              . ٣

  .)١٦(جملة من الفقهاء
  :مشروعية الخلع : ثانياً

  :القرآن الكريم . ١
  .)١٧()فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ(: لىقال تعا

  .)١٨(وقد تسالم في الدلالة على المراد جملة من المفسرين
فرفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة             

  .)١٩(جواز الفديةفي حقوق الزوجية فدل على 
  :ة النبويةالسنّ. ٢

وقد إدعى صاحب الجواهر تواتر الروايات من طريق الخاصة بل وورودها من 
  .)٢٠(طرق العامة أيضاً كذلك

وقد آثرت عدم الخوض فيها دفعاً للتطويل لورود بعضها في مطاوي المباحـث      
  .)٢١(القادمة

  :)٢٢(الإجماع. ٣
ني من الشافعية وليس له سند صحيح إلا دعوى         وخالفه أبو بكر بن عبد االله المز      

النسخ، والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وما برضاها فجـائز، فيعـود              
  .)٢٣(سبب الخلاف إلى حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه

 
 

١٥٧



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  صيغة وشرائط الخلع: المطلب الأول
  :صيغة الخلع . أولاً 

لإبانة الزوجة بعوض مخصوص فلابد من       المفيدة   )٢٤(لما كان الخلع من العقود    
  .صيغة دالة عليه كنظائره في البيع والزواج ونحوهما من العقود 

 أنه يقع بلفظ خلعتك وخالعتك على كـذا، أو          - بحدود التتبع    -وقد ذكر الفقهاء    
 على كذا مع أن المتأمل بكلماتهم في باب الطلاق          )٢٥(أنت مختلعة، أو فلانة مختلعة    

  ) .أنتِ مطلقة( وقوع الطلاق بصيغة يجد خلافاً في
إن الصيغة المخصوصة المتلقاة من الشرع لإزالة قيد النكاح         : قال في الجواهر  

هي أنت طالق، أو فلانة طالق، أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيـين    
  .)٢٦(المطلقة دون غيرها من الصيغ

ن رجل قال لإمرأته أنـت      سألته ع (: ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله        
  .)٢٧()ليس شيء: مني خليه أو برية أو بتة أو بائن أو حرام فقال

أنت الطالق أو طلاق أو من المطلقـات        : وأضاف صاحب الجواهر بأنه لو قال     
لم يكن شيئاً، ولو نوى به الطلاق، بلا خلاف أجده فيه، لعدم الهيئة الخاصـة وإن                

وإن قال الشيخ في المبسوط الأقـوى       . مطلقةأنت  : وجدت المادة، بل وكذا لو قال     
  .أنه يقع اذا نوى إنشاء الطلاق وهو واضح الضعف

وقد ذكر المحقق الحلي أن وجه الضعف كونه بعيداً عن شبه الإنشاء باعتبـار              
  .)٢٨(دلالته على المضي، وإن الماضي أنسب بالنقل إلى إرادة الإنشاء من غيره

 كما هو التحقيق عن شيخ      -ارقاً، بل الأولى    وهذا الوجه بذاته لا يصلح كذلك ف      
 هو النص المعمول به بين الطائفة قديماً وحديثاً في مقابلة مـا أبدعـه               -الجواهر

  .)٢٩(مخالفوهم من التوسعة في ذلك حتى أوقعوه بالكناية المراد بها الطلاق
وقد إقتصر الفقهاء في أكثر العقود على اللفظ الماضي معللين له بان الماضـي              

: لة الاسمية كإنعقاد الضمان بقوله    صريح في الإنشاء، وحكموا بانعقاد بعضها بالجم      
هذا لك مع العقد إلى الهيئة بذلك، وليس لهم فـي هـذه             : أنا ضامن، والهيئة بقوله   

  .)٣٠(الأحكام أصل يتعين الرجوع إليه،ولا مستند صالح يعول عليه
  ) .أنت طالق على كذا(:  كذلك يقع بقولهظوكما يقع الخلع بهذه الألفا

  :وممن صرح بذلك الشيخ في المبسوط إذ قال 

 
 

١٥٨



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  .)٣١()فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقاً بلا خلاف(
  :وكذا العلامة إذ قال في إرشاده 

والصيغة وهي خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على كـذا، أو أنـت                (
  .)٣٣(والقواعدونحوه قال في التحرير .)٣٢()طالق على كذا
وفي ذلك أوضح شهادة وأقوى دلالة على أن الطلاق بعوِض من           : (قال العاملي 

  .)٣٤()أقسام الخلع فيترتب عليه أحكامه
ولا يقع بفاديتك مجرداً عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولاأبنتـك ولا بتتـك ولا               

خلع، وإذا قال بالتقايل ويقع بلفظ الطلاق ويكون بائناً مع الفدية وإن تجرد عن لفظ ال
خلعتك على كذا فلابد من القبول إن لم يسبق السؤال فان سبق وجب أن يقع عقيبه                

  .)٣٥(بلا فصل
أما لو قال خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت  أو إن ضمنت لي ألفاً، أو إن                  
اعطيتني، وما شاكله، وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين، ولو قال خلعتك                

  .ي الرجعة لم يصح على ألف على أن ل
  .وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض 

ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال، ولو نوى بفسخت اذا فسخ لعيـب              
  .)٣٦(الطلاق لم يقع

بأن المرأة المخالعة اذا قبلت وقع بها طلاق بائن دون توقف           : وقد ذكر البكري  
  .)٣٧(على قضاء القاضي

  :شرائط الخلع . ثانياً 
  :توزيعها وفق العرض الآتي ويمكن 

  :)٣٨(شروط الخالع. أ
  .البلوغ . ١
  .كمال العقل . ٢
  .الاختيار . ٣
  .القصد . ٤

فلا يقع من الصغير ولا من المجنون ولا مع الإكراه ولا مع الـسكر ولا مـع                 
  .الغضب الرافع للقصد

 
 

١٥٩



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة
ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقاً، ويبطل مع القول بكونـه               

  .)٣٩(قاًطلا
  :شروط المختلعة . ب

مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره إن كانت مدخولاً بها               . ١
  .غير يائسة

، وفي الشرايع يصح خلع الحامل مع رؤية الـدم كمـا يـصح              )٤٠(إنتفاء الحمل . ٢
  .)٤١(طلاقها ولو قيل أنها تحيض

ز خلعها وإن جاز طلاقهـا      وأما ما عن بعض الفقهاء من أنها إن حاضت لم يج          
 كخبـر   )٤٢(واضح الضعف، وإن قيل انه مبني على كونه فسخاً مع عموم الأخبار           

  :زرارة قال 
  .)٤٣()لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق أما طاهراً وأما حاملاً بشهود(

  .إمكان الحيض . ٣
  .)٤٤(الكراهية. ٤
  :)٤٥(المعتبر في العقد. ج
  .افترقا لم يقع حضور شاهدين دفعة، ولو . ١
  .تجريده من الشرط . ٢

ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلـس، ومـن الـذمي             : قال المحقق 
  .ولو كان البذل خمراً أو خنزيراً صح . والحربي 

فإن رجعت رجعتُ لم يبطل هذا      : والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال        
  .)٤٦(رطت هي الرجوع في الفديةالشرط، لأنه من مقتضى الخلع، وكذا لو ش

وعليه فإن الضابط في كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخـارج              
  .عن مقتضى العقد بمعنى إن مضمونه يتناوله العقد وان لم يشترط 

 
 

١٦٠



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  ماهية الخلع بين الطلاق والفسخ: المطلب الثاني
  : وفق الآتي إتجاهان متعاكسان في حقيقة الخلع عند الفقهاء آثرت عرضها

  :القائلون بكونه طلاقاً . ١
قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي في أحد قوليه أن            

لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ولهـا            : الخلع تطليقة بائنة بمعنى   
  .)٤٧(الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها

تدل أصحاب هذا الإتجاه ــ كابن الجنيد والشيخ المفيد والصدوق وسـلار            وإس
  : بالآتي - )٤٨(وابن حمزة والمرتضى

  :الروايات الشريفة : أولاً
لا أطيع لك أمراً    : لا يكون الخلع حتى تقول    ( :عن زرارة عن الإمام الباقر      . أ

ذلك فقد حـل لـه أن       ولا أبر لك قسماً ولا أقيم لك حداً فخذني وطلقني فإذا قالت             
، فـإذا   )٤٩(يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سـلطان              

  .)٥٠()فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقاً
عدة المختلعـة عـدة المطلقـة    ( : قالصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق  . ب

  .)٥١()وخلعها طلاقها وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقاً
قلت له أرأيت إن هو طلقها بعدما خلعها أيجوز         ( :صحيح سليمان بن خالد قال    . ج

  .)٥٢()ولم يطلقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها: ؟ قال
 عن المرأة تبارئ زوجها أو سألت أبا الحسن الرضا ( :صحيح بن بزيع قال   . د

غير جماع هل تبين منه بـذلك أو هـي          تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من        
  :أمرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال 

تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقلت إنه قد روي       
: ليس ذلك إذاً خلعاً، فقلت تبين منه ؟ قال        : أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال       

  .)٥٣()نعم
سألته عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع ( :عنه : صحيح إبن بزيع الثاني. هـ 

إذا كان ذلك على مـا      : منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه، فقال          
فليس : قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق قال           : ذكرت فنعم، قال  

  .)٥٤()ذلك إذا خلعاً فقلت تبين منه ؟ قال نعم

 
 

١٦١



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

إخلعني وأنا أعطيك   : المختلعة التي تقول لزوجها   (:  قال ق  عن الإمام الصاد  . و
واالله لا أبر لك قـسماً   : ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول            

ولا أطيع لك أمراً ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلـت               
ة بغير طلاق يتبعها وكانت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليق

  .)٥٥()بائناً بذلك وكان خاطباً من الخطاب
عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، وهي       (:  قال عن الإمام الصادق    . ز

  .)٥٦()تجزئ من غير أن يسمي طلاقاً
ووجه الدلالة فيها واضح بعدم الحاجة في الخلع لطلاق مستتبع له ولا محيص             

المزبورة لدلالتها خصوصاً بعد إنجبارها بالشهرة العظيمـة        عن العمل بالنصوص    
  .بل الإجماع الآتي الإشارة إليه

  .الإجماع : ثانياً
  .)٥٧(يظهر من المحكي عن السيد المرتضى أن المسألة إجماعية

  . مدعين أنه تطليقة بائنة )٥٨(وقد إدعاه غيره من المذاهب الأخرى
  :الدليل العقلي: ثالثاً

ك الطلاق لا الفسخ ؛ إذ ليس عقد النكـاح مـن العقـود القابلـة                إن الزوج يمل  
  .)٥٩(للتقايل

  .فتحصل مما تقدم أن هذا الإتجاه تؤيده الأدلة الثلاث السنة والإجماع والعقل 
  :القائلون بكونه فسخاً يحتاج لإستتباع الطلاق . ٢

 إدريـس  كالشيخ الطوسي، وتبعه إبنا زهرة و-إستدل القائلون على هذا الإتجاه    

  : بالآتي - )٦١( والشافعي في أحد قوليه)٦٠(
  :الروايات الشريفة : أولاً

  :خبر موسى بن بكر عن الإمام الكاظم 
  .)٦٢()المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة: قال علي : قال(

ونوقش هذا الخبر بضعفه سنداً فلا تصل النوبة للأخذ والبحث في الدلالة، لان             
  .)٦٣( واقفي وفي الطريق كذلك علي بن فضال وفيه قولموسى بن بكر

 لابد في الخلـع  - تعليقاً على قول جعفر بن سماعة الثقة    يقول السيد الخوئي    
  : ما حاصله -من إنضمام صيغة الطلاق 

 
 

١٦٢



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة
إن عمل أحد كإبن الوليد وغيره براوية، وكذا الصدوق حيث يقول لا أذكـر إلا               

ل على حجية الرواية في نفسها، ولا يكشف عن         ما كان حجة بيني وبين ربي لا يد       
وثاقة الراوي بوجه، إذ لا ندري لعل العامل كان معتمداً على أصالة العدالة كما هو        
غير بعيد في كثير من القدماء حيث كانوا يكتفون بكون الراوي مؤمناً إثنى عشرياً              

  .لم يظهر منه الفسق 
ي بسند معتبر عن جعفـر بـن   فإعتماد جعفر بن سماعة على ما روي في الكاف 

سماعة أو ابن الوليد أو غيرهما على رواية مع عدم العلم بما يعتبرونه في حجيـة                
  .)٦٤(الرواية لا يكون حجة لنا بل مناط الحجية عندنا له منظار آخر

  :قال في الجواهر . مضافاً لضعف الدلالة بذاتها لو سلمنا جدلاً بالسند 
 تطلق مرة أخرى ما دامـت فـي         ه جواز أن  ضرورة إحتمال كون المراد من    (
؛ وذلك بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها بل لعلـه أولـى مـن                 العدة

دعوى إرادة إتباع الخلع الطلاق ما دامت في العدة والذي لا يقول به الخـصم، إذ                
  .)٦٥()هو يعتبر صيغته بصيغته لا أنه يطلقها في العدة

  :الإجماع : ثانياً
  .)٦٦(اه ابن زهرةوقد إدع

  .ويرد بمعارضته بإجماع الإتجاه الأول 
  :حمل نصوص الإتجاه الأول على التقية : ثالثاً

  : لزرارة وقد إستدلوا بقول الإمام الصادق 
ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس               (

  .)٦٧()فلا تقية فيه
 نحمل نصوص مستفيضة متواترة وكثيرة على       وهذا الاستدلال غريب؛ إذ كيف    

  التقية لكونها تخالف خبراً واحداً ضعيفاً؟
  :الاستدلال بالأصول العملية : رابعاً

وقد طبقوا الإحتياط المقتضي لحصول الفرقة مع الطلاق ؛ لان الأصـل بقـاء              
  .الزوجية 

 
 

١٦٣



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

إليـه  ولا يخفى الخدش في هذا الاستدلال هنا إذ الاحتياط أصل عملي لا تصل              
النوبة مع وجود الأصل الأولي من الأدلة الظاهرية فلا تجب مراعاته مع وجـود              

  . النصوص المتقدمة اللهم إلا على فرض التنزل في المقام 
  :تقويم إستدلال الطرفين . ٣

لا وجه للمقارنة بين الأصول العملية والأدلة الظاهرية بل كلما هو برتبة أدنى             
اً ؛ ولذا فمع وجود الأدلة من قبل الطرفين يكن وجه           مع ما كان برتبة أعلى عموم     

  .المقارنة بينهما
ولما بلغت أدلة الإتجاه الأول رتبة الاستفاضة بل التواتر قبال ما إسـتدل بـه               
الطرف الثاني المتسم دليله بالضعف سنداً ودلالة، وحمل النصوص المتواترة على           

لقول بأن الخلع طلاق تترتـب      التقية مردود في محله، فلا محيص من الميل إلى ا         
  .عليه ثمرة الخلاف الآتي ذكرها 

  :ثمرة الخلاف . ٤
إن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى : ذكر السيد المرتضى

مجرى الطلاق في انه ينقص من عدد الطلاق وهذه فائدة إختلاف الفقهاء في إنـه               
ه من عدد الطلاق شيئاً فتحل له وإن        طلاق أو فسخ؛ لأن من جعله فسخاً لا ينقص ب         

  .)٦٨(خلعها ثلاثاً
كأن هذا البحث سقط عندنا ؛ لتظافر النصوص بكونه طلاقـاً           : قال في الجواهر  

بل الفتاوى أيضاً كذلك بل لو قلنا إنه فسخ أمكن دعوى إجراء حكم الطلاق عليه ؛                
ل بـذلك مـن   للنصوص المزبورة بالنسبة إلى ذلك وغيره، ومن هنا لم نعرف القائ      

  .أصحابنا
مع قطع النظر عن النصوص المزبورة يتجه ما ذكره الشيخ الطوسي؛ لأنه : نعم

سبب آخر من أسباب الفراق خصوصاً بعد أن أفردوا له كتاباً غير كتاب الطـلاق               
أنت طالق، من هنا يظهر سقوط القول الآخر علـى كـلا            : الذي هو الفراق بقول   

  .)٦٩(التقديرين

 
 

١٦٤



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  أحكام الخلع ولواحقه: المطلب الثالث
  :وسأستعرضها وفق التسلسل الآتي 

  . )٧٠(لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية. ١
نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ويشترط رجوعها فـي            . لا رجعة للخالع    . ٢

  . إلا بعقد جديد ومهر جديد )٧١(العدة ثم لا رجوع بعدها
م ترجع في البذل احتاج إلـى عقـد جديـد فـي العـدة أو                لو أراد مراجعتها ول   . ٣

  .)٧٢(بعدها
لا توارث بين المختلعين، ولو مات أحدهما فـي العـدة ؛ لإنقطـاع العـصمة                . ٤

  .)٧٣(بينهما
  .)٧٤(الأقرب إنتفاء الإرث مع الخلع والمباراة: وقال المحقق الكركي

 ـ        جيصح التوكيل من الزو   . ٥ ن شـرط العـوض      في الخلع في جميع ما يتعلق به م
وتعينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من إسـتدعاء              

  .)٧٥(الطلاق وتقدير العوض وتسليمه
  :قال ابن إدريس 

يصح التوكيل في الخلع كما في النكاح والصدقات ؛ لأنه عقد بعوض بـل إيقـاع                
ئ، ولا تصح النيابة    بعوض، ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات ؛ لدخول الوط          

  .)٧٦(فيه
 ـ           . ٦  همـا   نالخلع من الإيقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاء ي

بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، وإنشاء الطلاق مـن طرفـه بمـا               
  .)٧٧(بذلت

وهو لا يعني   ،  )٧٨(الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة      : قال علي بن بابويه الصدوق    . ٧
   .ك إنشائها الصيغة بل الإنشاء الأول وهو البذل خلافاً للطلاق بذل

لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق لم يقع على القـولين               . ٨
ولو طلبت خلعاً بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجـرده               

ق أو انـه يفتقـر إلـى        فسخاً ويقع الطلاق رجعياً، ويلزم على القول بأنه طـلا         
  .)٧٩(الطلاق

لو إبتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعياً ولم يصح خلعـاً                . ٩
  .مع عدم قبولها ولم يلزمها الألف 

 
 

١٦٥



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة
ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها إليه كانـت هبـة                 

  .)٨٠(مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة
إذا قالت طلقني بألف أو إخلعني كان الجواب على الفور، فان تأخر لم يـستحق         . ١٠

  .)٨١(عوضاً وكان الطلاق رجعياً
كل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقـدير فيـه بـل            . ١١

  .)٨٢( ولو كان زائداً عما وصل إليها من مهر وغيره- على قول-يجوز
وإذا كان غائباً فلابد من ذكر جنسه ووصفه وقدره، ويكفي في الحاضر المشاهدة،             
وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين، ولو خالعهـا علـى                

  .)٨٣(ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع
  . لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع 

  .)٨٤( طلاقاً رجعياً، وهو حق إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق وقيل يكون
إن : الخلع المعلق بصفة إما أن يكون عـاجلاً أو آجـلاً، فالعاجـل أن يقـول               . ١٢

  .متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق : اعطيتني ألفاً فأنت طالق، والآجل أن يقول
  .وعلى الوجهين جميعاً لا يصح الخلع ولا الشرط 

العاجل على الفور فإن أعطته ألفاً وقع الطلاق وإن لم تعطه إرتفـع             :  الشافعي وقال
  .)٨٥(العقد ولا خيار له

إذا تخالعا واختلفا في النقد، أو القدر، أو الجنس، فالقول قول الزوجة مع يمينها              . ١٣
  .)٨٦()البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه:(لقول النبي

جة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا ؟ فإن              إذا إختلعت الزو  . ١٤
  صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أو لا ؟ 

الخلع بما ذكر في المسألة صحيح لان المرض لا يبطل          : يقول القاضي إبن البراج   
فَلاَ جنَاح  (: المخالفة بمهر المثل أو أكثر منه ويكون ذلك من صلب مالها لقوله سبحانه            

  .)٨٧()ما فِيما افْتَدتْ بِهِعلَيهِ
  .)٨٨(ولم يفرق بين حال المرض وغيره فوجب حمله على عمومه إلا أن يدل دليل

إذا إدعى الزوج الخلع فإنه يثبت بشاهد ويمين لدخوله في الضابط المذكور من             . ١٥
جهة كونه مشروطاً ببذل الزوجة مالاً إلى الزوج ليطلقها بـه، فحيـث يـدعي               

  .)٨٩(نه يدعي حقاً مالياًالرجل ذلك فإ
اذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز العقد على البنت، لان طلاق الخلع بـائن،              . ١٦

  .)٩٠(وان رجعت في البذل لم يبطل العقد

 
 

١٦٦



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل إفتقر إلى عقـد جديـد فـي العـدة أو                  . ١٧
  .)٩١(بعدها

ذل رجع إن شاء ويشترط رجوعها في       نعم لو رجعت في الب    . لا رجعه للخالع    . ١٨
  .)٩٢(العدة، ثم لا رجوع بعدها

 أن لا فرق بين أن تكون الكراهـة         -كما عن السيد روح االله الخميني     -الظاهر  . ١٩
المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظـره وسـوء             

واجبة أو  خلقه أو ناشئة من بعض العوارض كعدم إيفاء الزوج ببعض الحقوق ال           
  .المستحبة 

 إستثنى صورة كون الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالشتم والـضرب             ولكنه  
  .)٩٣(فتريد تخليص نفسها وعنده يحرم عليه ما أخذه منها

  نتائج البحث
  .الخلع هو بمعنى النزع سواء قلنا هو النزع أو كالنزع . ١
  .شرع معنى الخلع بمفهومه اللغوي اسبق من وروده في ال. ٢
  .أكثر الفقهاء على أن الخلع طلاق وهو المشهور . ٣
لكل من القائلين بكونه فسخاً أو طلاقاً أدلة على رأيه لم تنهض أولاها قبال كونه               . ٤

  .طلاقاً 
لا يراد بالفسخ البطلان أو الانحلال كما في عيوب البيع ونحوه بل جـزء علـة                . ٥

  .البينونة مع الطلاق
  .القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع : لة الثلاثالخلع مشروع بالأد. ٦
  .للخلع صيغ محددة ومعتبرة ولا يجري بأي لفظ . ٧
  .للخلع عموماً شروط تتوزع بين الخالع والمختلعة والعقد . ٨
  .للخلاف بين كونه فسخاً أو طلاقاً ثمرة عملية وعلمية لو قلنا بثبوته . ٩

  .لا رجعة ولا توارث في الخلع . ١٠
الخلع إيقاع ويصح فيه التوكيل ولا يكون إلا من قبل المرأة من حيـث الفـداء                . ١١

  .وصيغته تكون من الرجل 
١٢ .كل ما صح كونه مهراً يصح جعله فداء.  
للخلع جملة أحكام وقضايا يصح فيها الترافع بعضها يرجع للزوجـة وبعـضها             . ١٣

  .الآخر إلى الزوج
  

 
 

١٦٧



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  : الهوامش
   .١٢٣٢ ص٢ج: ربلسان الع: ابن منظور )١(
  .المصدر نفسه والصفحة  )٢(
   .١٥١المغرب في ترتيب المعرب، ص: المطرزي: ظ )٣(
   .٣٢٢ ص٤ج: مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي: ظ )٤(
   .٣٢٣ ص٤ج: المصدر نفسه )٥(
 ٦ج: المبسوط: السرخسي: ظ + ٥٠١ ص ١١ج: جواهر الكلام : محمد حسن النجفي   )٦(

   . ١٧٣ص
   .١٣٩ ص٧جالزبدة الفقهية : محمد حسن العاملي )٧(
   .٢٢٧ص: مصطلحات الفقه: علي المشكيني )٨(
   .٣٠٧ص: الكافي: أبو الصلاح الحلبي )٩(
   .١٥٦ ص٣ج: قواعد الأحكام: العلامة الحلي )١٠(
   .٣٣١ص: الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ابن حمزة الطوسي )١١(
   .٣٨٧ ص١شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ج: محمد زيد الإبياني )١٢(

أحمد : ظ.ادة الزوجين لاماكان كالتفويض الذي هو بارادة الزوجين         فهو يكون بار  : وعليه
 من  ٤٧المادة   . :١٧٣ص: الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته      : الكبيسي
  .  المعدل ١٩٥٩ لسنة ١٨٨قانون 

: الناصـريات : الـسيد المرتـضى   +٣٠٤ ص ٢ج: منهاج الـصالحين  : الخوئي: ظ )١٣(
  .٣٥١ص

   .٥٢٨ص:  مجرد الفقه والفتاوىالنهاية في: الطوسي: ظ )١٤(
  .٣٧٣ص: غنية النزوع:إبن زهرة الحلي+ ١٤٠ ص٧ج: الزبدة الفقهية: العاملي: ظ )١٥(
 ٢ج: نهاية المرام : محمد العاملي  + ٨٩ ص ٢٣ج: فقه الصادق : محمد الروحاني : ظ )١٦(

   .١٢٦ص
   .٢٢٩: سورة البقرة )١٧(
ن محمـد حـسي    + ٦٠٠ ص ١ج: مجمع البيان في تفـسير القـرآن      : الطبرسي: ظ )١٨(

مفـاتيح  : الفخـر الـرازي    + ٢٣٨ ص ٢ج: الميزان في تفسير القرآن   : الطباطبائي
   .٥٠ ص١ج: أحكام القرآن: الجصاص + ٣٧٥ ص٢ج: الغيب

   .٧٢٣ ص٢ج: السرائر: ابن إدريس الحلي: ظ )١٩(
   .٢٢٤ ص٣ج:كنز العمال:المتقي الهندي+٥٠١ص١١ج:مصدر سابق: النجفي: ظ )٢٠(

 
 

١٦٨



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

 أن حبيبـة    ٣٧٥ ص ٣ج: في إيضاح الفوائـد   ذكر فخر المحققين ابن العلامة الحلي        )٢١(
بنت سهل خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياهـا بـين يـدي                 

وقصة بنت سهل ذكرها ابـن      . بإذنه وهو أول خلع وقع في الإسلام       رسول االله   
  . باب الخلع ٢داود في سننه ج

   .٥٠١ ص١١مصدر سابق، ج: النجفي: ظ )٢٢(
 ٤ج: سوعة الفقه والقضاء فـي الأحـوال الشخـصية        مو: محمد عزمي البكري  : ظ )٢٣(

   .٩٤٧ ص٢ج: تفسير القرطبي: القرطبي + ٥٧٤ص
إيقاع يشبه العقد كما سيأتي في مطاوي البحث        : هكذا عبر بعضهم وذكر آخرون بأنه      )٢٤(

  .فلا تنافي بين العبارتين 
ق قـام   إن خالعها بلفظ الخلع فهو المسنون، وإن خلعها بلفظ الطلا         : قال الشيخ المفيد   )٢٥(

  .ذلك مقام لفظ الخلع وليس له عليها رجعة 
الأحكام الشرعية فـي الأحـوال      : محمد قدري باشا   + ٤٥ص: أحكام النساء : المفيد:  ظ

   .٦٦٧ ص٢ج: الشخصية
   .٢٠٣ص: المختصر النافع:المحقق الحلي+٢٩١ ص١١مصدر سابق،ج:النجفي:ظ )٢٦(
   .١: لحديثا:  أبواب مقدمات الطلاق٢وسائل الشيعة ج: الحر العاملي )٢٧(
   .٢٩٢ ص١١شرائع الإسلام، متن جواهر الكلام ج: المحقق الحلي: ظ )٢٨(
   .٢٩٢ ص١١النجفي، مصدر سابق، ج: ظ )٢٩(
: مرجـع سـابق   : محمد الروحاني  + ١٢٦ ص ٢ج: محمد العاملي، نهاية المرام   : ظ )٣٠(

   .٨٩ ص٢٣ج
   .١٠٠ ص٢ج: المبسوط: الطوسي )٣١(
   .٢٠٠ ص٣ج: الإرشاد: العلامة الحلي )٣٢(
   .١١١ ص٥ج + ١٠٠ ص٣ج )٣٣(
   .١٢٦ ص٢مصدر سابق ج: محمد العاملي )٣٤(
   .١٦٠ ص٣ج: قواعد الأحكام: العلامة الحلي: ظ )٣٥(
  .المصدر نفسه والصفحة  )٣٦(
   .٥٧٦ ص٤ج: مصدر سابق: محمد عزمي البكري: ظ )٣٧(
 ٢مصدر سـابق ج   : محمد العاملي  + ٢٠٣ص: المختصر النافع : المحقق الحلي : ظ )٣٨(

تبـصرة  : العلامة الحلي  + ٢١٥ص: الدر المنضود : ابن طي الفقعاني   + ١٣٤ص
   .١٥٧ ص٣قواعد الأحكام ج: العلامة الحلي + ١٩٣ص: المتعلمين

 
 

١٦٩



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

   +  .٥٢٥ ص١١ج: مصدر سابق: النجفي: ظ )٣٩(
   .١٩٣ص: تبصرة المتعلمين: العلامة الحلي: ظ )٤٠(
   .٥٢٩ ص١١مصدر سابق، ج: النجفي: ظ )٤١(
  .المصدر نفسه والصفحة : ظ )٤٢(
   .٢٢ج: ن كتاب الخلعالباب السادس م: مصدر سابق: الحر العاملي )٤٣(
 ٢ج:مرجع سابق : محمد العاملي  + ١٥٧ ص ٣ج: قواعد الأحكام : العلامة الحلي : ظ )٤٤(

ابن طي الفقعـاني، مرجـع       +٢٠٣ص: المختصر النافع : المحقق الحلي  +١٣٤ص
مـصدر  : النجفي + ١٩٣ص: تبصرة المتعلمين : العلامة الحلي  + ٢١٧ص: سابق
   .٤٢٥ص: قه على المذاهب الخمسةالف: محمد جواد مغنية + ٥٢٦ ص١١ج: سابق

   .٥٣٠ ص١١ج: مصدر سابق: النجفي: ظ )٤٥(
  .مصدر سابق : المحقق الحلي: ظ )٤٦(
 + ١٧١ ص ٦ج: المبسوط: السرخسي + ٩٥ ص ٢ج: أحكام القرآن : الجصاص: ظ )٤٧(

ابـن   + ١٣ ص ٢ج: الهدايـة : المرغيناني + ٦٩ ص ٢ج: بداية المجتهد : ابن رشد 
مغنـي  : الـشربيني  + ٢١١ ص ٥ج: لأما: الشافعي + ١٨٠ ص ٨ج: المغني: قدامة

 فقرة  ٤٦المادة   + ٣٥٢ ص ٢ج: تحرير الوسيلة : الخميني + ٢٦٨ ص ٣ج: المحتاج
  .١٩٥٩ قانون ٢

 ٣٣١ص: الوسيلة + ١٦٤ص: المراسم + ١١٧المقنع ص  + ٥٢٨ص: المقنعة: ظ )٤٨(
   .٤٨٩ص: الفقه إبن أبي عقيل العماني + ٢٥٠ص: الناصريات+ 

لع لا يفتقر إلى السلطان بل يجوز بغيـره وقـال ابـن             المشهور عند علمائنا أن الخ     )٤٩(
بأنه : ولا يكون ذلك الا عند السلطان القيم بأمر المسلمين، ورد عليه العلامة           : الجنيد

 ٧ج: مختلـف الـشيعة   : ظ. عقد معاوضة ولا يشترط فيه الحاكم كـسائر العقـود           
   .٣٩٥ص

  .ب الرابع  من البا٥ح: كتاب الخلع: ٢٢وسائل الشيعة ج: الحر العاملي )٥٠(
   .٩٨ ص٨ج: تهذيب الأحكام: الطوسي + ٤ ح٣باب : المصدر نفسه )٥١(
   .٨ح: المصدر نفسه )٥٢(
: الطوسـي  + ٥٢٣ ص ٣من لا يحضره الفقيـه ج     : الصدوق + ٩ج: المصدر نفسه  )٥٣(

   .٩٨ ص٨تهذيب الأحكام ج
   .١ الباب ٤ج: المصدر السابق الأول )٥٤(
   .٥ح: المصدر نفسه )٥٥(

 
 

١٧٠



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  .٤ ح٣٧:مصدر سابق: العامليالحر + ٥٢٣ ص٣ج: مصدر سابق: الصدوق )٥٦(
   .٥٠٤ ص١١ج: مصدر سابق: النجفي: ظ )٥٧(
 ٢ج: تفـسير القرطبـي   :  عن القرطبـي   ٥٧٤ ص ٤ج: مصدر سابق : البكري: ظ )٥٨(

   .٩٤٧ص
   .٣٩٥ ص٧ج: مختلف الشيعة: العلامة الحلي: ظ )٥٩(
  .مرجع سابق :إبن العلامة:ظ. دهعلماً أن الشيخ قد إختار في المختلف وقوعه بمجر )٦٠(

  . فقد قال بعدم وقوعه بمجرده ٤٢٢ ص٤ج:  والخلاق٣٤٤ ص٤ج: وطوأما في المبس
 الذي أعتقـده    - ٩٧ ص ٨ج: ، والتهذيب ٣١٧ ص ٣ج:  كما في الإستبصار   -: قال الشيخ 

في الباب وافتي به أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مـذهب جعفـر بـن                   
 المتقدمين، ومذهب علي بن     سماعة، والحسن بن سماعة، وعلي بن رباط، وإبن حذيفة من         

  .الحسين من المتأخرين 
  .واما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف فتيا في العمل به 

   .٣٩٢ ص٧ج: قال العلامة في المختلف
، ٧٢٦ ص ٢ج:  وابن إدريس فـي الـسرائر      ٢٦٧ ص ٢ج: وتبعه إبن البراج في المهذب    (

  ) .وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح
   .١٨٠ ص٨ج: المغني: ابن قدامة + ٦٩ ص٢ج: بداية المجتهد: بن رشدا: ظ )٦١(
   .١ ح٣مصدر سابق، ب: الحر العاملي )٦٢(
   .٣٧٥ ص٣ج: إيضاح الفوائد: فخر المحققين: ظ )٦٣(
   .٢٥٨ ص٢ج: كتاب الصوم: الخوئي: ظ )٦٤(
   .٥٠٤ ص١١مصدر سابق، ج: النجفي )٦٥(
   .٣٧٤ص: غنية النزوع: ظ )٦٦(
  .٢٨٥  ص٢٢ج : وسائل الشيعة: الحر العاملي )٦٧(
   .٣٥١الناصريات، ص: ظ )٦٨(
   .٥٠٦ ص١١ج: مصدر سابق: النجفي: ظ )٦٩(
 ٤جـامع المـدارك ج    : الخوانساي + ٢٠٣ص: المختصر النافع : المحقق الحلي : ظ )٧٠(

   .١٠ ص١١رياض المسائل ج: علي الطباطبائي + ٥٩٠ص
  .المصدر الأول نفسه والصفحة : ظ )٧١(
  .المصدر نفسه والصفحة : ظ )٧٢(
  .٣٤ ص٤ج: شرائع الإسلام:المحقق الحلي+ ٣٠٦ ص٣الاستبصار،ج:الطوسي: ظ )٧٣(

 
 

١٧١



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  .٥٩٠ ص٢مصدر سابق ج: الخوانساري + ١١٩ ص١١ج: جامع المقاصد: ظ )٧٤(
  .٨٣ ص٢السرائر ج: ابن إدريس + ٣٤٩ ص٢ج:تحرير الوسيلة:الخميني: ظ )٧٥(
  .المصدر الثاني والصفحة نفسيهما : ظ )٧٦(
   .٣٤٩ ص٢مرجع سابق، ج: الخميني: ظ )٧٧(
   .٣٤٨ص: المقنع+ ٢٤٤ص: فقه الرضا: ظ )٧٨(
   .٥٠٧ ص١١مصدر سابق ج: النجفي: ظ )٧٩(
   .٥٠٨ ص١١ج: مصدر سابق: النجفي: ظ )٨٠(
   .٥١١ ص١١ج: المصدر نفسه: ظ )٨١(
أما مثل المهر او أكثر فلا يجوز، وذهب ابـن          . يصح بما دون المهر     : قال بعضهم  )٨٢(

+  بمثله او أكثـر      ٢السرائر ج : ظ. إدريس إلى صحته بالمماثلة ولم يجوزه بالأكثر        
  . ١٩٥٩حوال الشخصية العراقي لسنة  من قانون الأ٣لفقرة  ا٤٧المادة 

الوسيلة إلى نيـل    : إبن حمزة الطوسي   + ٥١٣ ص ١١ج: مصدر سابق : النجفي: ظ )٨٣(
   .٣٣١ص: الفضيلة

   .١٢٤ ص٢٣ج: مرجع سابق: محمد صادق الروحاني: ظ )٨٤(
 + ٢٦٩ ص ٣ج: مغني المحتـاج  : الشربيني + ١٧ ص ٣ج: الخلاف: الطوسي: ظ )٨٥(

  .٨١ ص٢ج: طالمبسو: الطوسي
   .٤٤٣ ص ١٨ج: مصدر سابق: الحر  العاملي )٨٦(
   .٢٢٩: سورة البقرة )٨٧(
   .١٧٨ص: جواهر الفقه: إبن البراج: ظ )٨٨(
   .٤٥٢ ص١ج: كتاب القضاء: الكلبايكاني: ظ )٨٩(
   .٣٧٣ ص١ج: كتاب النكاح: الخوئي: ظ )٩٠(
: مرجـع سـابق   : علي الطباطبائي  + ٥٩٠ ص ٤ج: مرجع سابق : الخوانساري: ظ )٩١(

   .١٠ص
  .الصفحة نفسيهما المصدر و: ظ )٩٢(
   .٣٥٢ ص٢ج: تحرير الوسيلة: الخميني: ظ )٩٣(

 
 

١٧٢



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  : إبن أبي عقيل العماني  -
   الليزريقرص مكتبة أهل البيت : فقه إبن أبي عقيل. ١
  : إبن إدريس الحلي  -
  .هـ، قم ١٤١٠، مؤسسة النشر الإسلامي، ٢ط: السرائر. ٢
  : إبن البراج  -
  .هـ، قم ١٤١١، ١إبراهيم بهادري، ط: اهر الفقه، تحجو. ٣
  .هـ، قم ١٤٠٦المهذب البارع، إعداد مؤسسة سيد الشهداء، . ٤
  :ابن الجنيد  -
  . الليزري قرص أهل البيت : غنية النزوع. ٥
  : ابن حمزة الطوسي  -
 ١محمود المرعشي، ط  : محمد الحسون، إشراف  : الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تح    . ٦

  .هـ، مطبعة الخيام، قم ١٤٠٨
  : إبن رشد القرطبي  -
م، ١٩٥٠، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي،       ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط    . ٧

  .مصر 
  : ابن طي الفقعاني  -
  .قرص مكتبة أهل البيت : الدر المنضود. ٨
   إبن قدامة عبد االله المقدسي  -
  .تاب العربي، بيروت جماعة من العلماء، دار الك: تحقيق: المغني. ٩
  : إبن منظور  -

هاشم الـشاذلي،   + محمد أحمد   + عبد االله علي الكبير     : تحقيق: لسان العرب . ١٠
  .دار المعارف، القاهرة 

  :أبو داود السجستاني . ١١
  .م، نشر دار الفكر ١٩٩٠، ١سعيد محمد اللحام، ط: تحقيق: سنن أبو داود

  :أبو الصلاح الحلبي . ١٢

 
 

١٧٣



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  .رضا إستادي، أصفهان : تحقيق: فقهالكافي في ال
  : الجصاص أحمد بن علي الرازي  -

  .هـ، بيروت ١٤١٥، ١ط: أحكام القرآن. ١٣
  : الحر العاملي  -

 تحقيق مؤسـسة آل البيـت       : وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة     . ١٤
  .م، بيروت ١٩٩٣، ١لأحياء التراث، ط

  المحقق :  الحلي -
  .متن جواهر الكلام الآتي ذكره : شرائع الإسلام. ١٥
، نـشر   مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين      : المعتبر في شرح المختصر   . ١٦

  .قم / هـ ش ١٣٦٤مؤسسة سيد الشهداء، 
  العلامة:  الحلي -

  . الليزري قرص مكتبة أهل البيت : تحرير الأحكام. ١٧
  .   الليزري قرص مكتبة أهل البيت : تبصرة المتعلمين. ١٨
   الليزريقرص مكتبة أهل البيت : قواعد الأحكام. ١٩
  .هـ، قم ١٤٠٩، ٢مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ط. ٢٠
  : الخميني روح االله  -

  .قرص مكتبة أهل البيت : تحرير الوسيلة. ٢٠
  :أبو القاسم :  الخوئي -

  .، بغداد ٢٩منهاج الصالحين، مطبعة الديواني، ط. ٢١
  .  الليزري قرص مكتبة أهل البيت : كتاب النكاح. ٢٢
  : الخوانساري  -

  .  الليزري قرص مكتبة أهل البيت : جامع المدارك. ٢٣
  : السرخسي أبو بكر  -

  .مطبعة السعادة، مصر، بلا : المبسوط. ٢٤
  : سعد الدين التفتازاني  -

  .م، قم ٢٠٠٤الطبعة المحققة، : مختصر المعاني. ٢٥
  : سلار بن عبد العزيز  -

 
 

١٧٤



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

تحقيق محسن الامينـي،    . المراسم في فقه الإمامية المسمى بالمراسيم العلوية        . ٢٦
  .هـ، قم ١٤١٤

  : الشافعي  -
  .  الليزري قرص مكتبة أهل البيت : الأم. ٢٧
  : الشربيني  -

  . الليزري قرص مكتبة أهل البيت : مغني المحتاج. ٢٨
  : الصدوق  -

  .هـ، قم ١٤١٥ مطبعة اعتماد، دي تحقيق مؤسسة الإمام الها: المقنع. ٢٩
قرص مكتبـة   + م، قم   ٢٠٠٥، مؤسسة أنصاريان،    ٢ط: من لا يحضره الفقيه   . ٣٠

  . الليزري أهل البيت 
  : الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن  -

  .هـ ١٣٧٩مجمع البيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، . ٣١
  :محمد بن الحسن :  الطوسي -

  .هـ، طهران ١٣٩٠، دار الكتب الإسلامية، ٣ستبصار، طالا. ٣٢
هــ ش، دار الكتـب      ١٣٦٥حسن الخرسان،   : ، تحقيق ٤تهذيب الأحكام، ط  . ٣٣

  .الإسلامية، طهران
هـ، مؤسسة النشر الإسـلامي،     ١٤٠٧تحقيق جماعة من المحققين،     : الخلاف. ٣٤
  .قم 
  .هـ، طهران ١٣٨٧محمد تقي الكشفي، مطبعة الحيدرية، : تعليق: المبسوط. ٣٥
  .م، بيروت ١٩٧٠، ١ط: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ٣٦
  : علي بن بابويه  -

  .هـ ١٤٠٦ مؤسسة آل البيت : ، تحقيق١، طفقه الرضا . ٣٧
  : علي الطباطبائي  -

  .هـ، قم ١٤١٩، ١مؤسسة النشر الإسلامي، ط: تحقيق: رياض المسائل. ٣٨
  : علي المشكيني  -

  .، بيروت ٢٠١٠، ١ط: ت الفقه وإصطلاحات الأصولمصطلحا. ٣٩
  : فخر الدين الطريحي  -

 
 

١٧٥



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

أحمد الحسيني، منـشورات دار الإحيـاء       : تصحيح وتحقيق : مجمع البحرين . ٤٠
  .للكتب الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا 

  : الفخر الرازي  -
  .هـ، إيران ١٤١١، مطبعة مكتب الأعلام الإسلامية، ٣ط: مفاتيح الغيب. ٤١
  :محمد بن الحسن بن يوسف :  فخر المحققين -

  . الليزري قرص مكتبة أهل البيت : إيضاح الفوائد. ٤٢
  : القرطبي  -

  . الليزري قرص مكتبة أهل البيت : تفسير القرطبي. ٤٣
  :علي بن الحسين :  الكركي -

يـاء   لإح تحقيق مؤسـسة آل البيـت       : جامع المقاصد في شرح القواعد    . ٤٤
  .هـ، قم ١٤٠٨، ١التراث، ط

  : الكلبايكاني  -
  .  الليزريقرص مكتبة أهل البيت : كتاب القضاء. ٤٥
  : المتقي الهندي  -

بكري حياني، فهرست   : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط وتفسير       . ٤٦
  .م، بيروت ١٩٨٩صفوة السقا، 

  : محمد حسن ترحيني العاملي  -
  .الطبعة المحققة الأولى، قم : يةالزبدة الفقه. ٤٧
  : محمد حسن النجفي  -

  .م، بيروت ١٩٩٢، دار المؤرخ، ١ط: جواهر الكلام. ٤٨
  : محمد حسين الطباطبائي  -

  .م، قم ٢٠٠٤ المحققة، ١الميزان في تفسير القرآن، ط. ٤٩
  : محمد جواد مغنية  -

  .، قم ٢٠٠٤: الفقه على المذاهب الخمسة. ٥٠
  :تضى  السيد المر -

  . الليزريقرص مكتبة أهل البيت : الناصريات. ٥١
  :برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر :  المرغيناني -

 
 

١٧٦



 

  

  ٧  جواد أحمد البهادلي.  د.م
   مجلة الكوفة

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر : الهداية في شرح بداية المبتدئ. ٥٢
  : محمد صادق الروحاني  -

  .  الليزري قرص مكتبة أهل البيت : فقه الصادق. ٥٣
  :يد الابياني  محمد ز -

  .بلا . بيروت : شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. ٥٤
  : محمد عزمي البكري  -

  .موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، دار محمود، القاهرة . ٥٥
  : محمد العاملي  -

  .  الليزري قرص مكتبة أهل البيت : نهاية المرام. ٥٦
  :النعمان محمد بن محمد بن :  المفيد -

  . الليزري قرص مكتبة أهل البيت : أحكام النساء. ٥٧
م، ١٩٩٣، نـشر دار المفيـد،       ٢ ط تحقيق مؤسـسة آل البيـت       :الإرشاد. ٥٨

  .بيروت
  .، جماعة المدرسين بقم ١مؤسسة النشر الإسلامي ط: تحقيق: المقنعة. ٥٩
  : محمد قدري باشا  -

علـي  + محمد أحمد سراج    : حقيقت: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية    . ٦٠
  .م ٢٠٠٦، ١جمعة  دار السلام، ط

  : المطرزي ناصر بن عبد السيد بن علي  -
  . المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي، بيروت . ٦١

  

 
 

١٧٧


